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نتالي خالد، منسقة المشروع ومسؤولة الشؤون الاقتصادیة
الإسكوا -مجموعة الازدھار الاقتصادي المشترك 
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Presentation Notes
بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لجميع الأفرقاء و المسؤولين في الدول من نقاط الاتصال للمشروع الى ممثلي الإدارات و الوكالات الرسمية في الدول العربية على التعاون الفعال مع خبراء الإسكوا إن كان من خلال المقابلات أو التنسيق مع الجهات المعنية الذي مكن الإسكوا من التواصل مع الخبراء فب الدول العربية لتأكيد البيانات التي تم جمعها.
 يسعدني أن هذا التعاون أثمر بإنجاح هذا المشروع الضخم الذي تقوم به الإسكوا.  

أريد أن أؤكد أن هدا البحث لا ينتهى هنا إنما هو عملية متواصلة ستعمل الإسكوا على استكمالها مع الدول العربية إن كان عبر مراقبة التحديثات في التشريعات وتقنيات التنفيذ لتشريعات بيئة الأعمال في الدول العربية و مراجعة نتائج البحث بالإضافة إلى التواصل المستمر مع ممثلي السلطات و الوكالات الرسمية  للدول الأعضاء للعمل معا على استكمال الدراسة و الاتفاق على خريطة طريق لتطوير الإصلاحات التشريعية في المنطقة العربية.
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 لمحة عامة عن منھجیة البحث والتحلیل
ة نتائج تحلیل القوانین والتشریعات الوطنیة والفرعیة في المنطقة العربی

ثمار الأجنبي لمحة عامة حول التشریعات والقوانین الوطنیة الخاصة ببیئة الأعمال المتعلقة بالاست
  .المباشر والمنافسة وحمایة المستھلك ومكافحة الفساد في المنطقة العربیة

قاعدة البیانات ونتائج التحلیل والتقییم للتشریعات الحالیة.

التوصیات والخطوات المستقبلیة
الملاحظات والأفكار واستخلاص التوصیات اللازمة
 المستقبلیةتحدید الخطوات

الاجتماع جدول أعمال

Presenter
Presentation Notes
سنقوم في بداية الاجتماع بمراجعة بعض الإرشادات التقنية. ثم نقوم بجولة تعريفية على الحضور الأكارم

في الجلسة الأولى سيتم عرض أهداف المشروع و منهجية العمل. الجلسة الثانية سيعمد خبراء الإسكوا في القوانين التنظيمية الى عرض مجموعة البيانات المتوفرة لدينا حول المناخ التنظيمي الحالي لبيئة الأعمال بالإضافة الى نتائج التقييم والتحليل الخاص بتلك لتشريعات
أما الجلسة الثانية ستكون مناقشة مفتوحة لتلقي أسئلتكم وتعليقاتكم و أراءكم التي ستدعم في تعزيز نتائج البحث و الدراسة

إذا كانت لديك أي تعليقات أو أسئلة خلال الاجتماع، الرجاء تدوين الملاحظات والاحتفاظ بها لطرحها في الجلسة الأخيرة من الاجتماع أو عند نهاية العرض أو استخدام مربع التعليقات لتدوين سؤالك أو تعليقك
�للتكلم الرجاء استخدام زر الصوت ثم الكتم عند الانتهاء من التحدث، لتجنب أن تصبح الخلفية ضوضاء


الآن الرجاء التعريف عن حضراتكم و للتكلم الرجاء الضغط على زر الكلام  عند سماع اسم الدولة
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الھدف
:تزوید الدول العربیة  ب

تقییم وتحلیل للتشریعات الحالیة في كل دولة لبیئة الأعمال•
المعاییر و أفضل الممارسات الدولیة والإقلیمیة •
استخلاص التحدیات والتوصیات الرئیسیة•
ربیة بوابة الكرتونیة تفاعلیة خاصة بالأطر التنظیمیة في المنطقة الع•
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مھام المشروع

1

2

3

4

5

كما ستعمل . المعلومات المتعلقة بكل بلد بطریقة منظمة تتیح سھولة الوصول إلىاللوائحتطویر بوابة الكرتونیة تفاعلیة تتضمن التشریعات و •
السكوا بشكل دوري على تحدیث المعلومات وإجراء التعدیلات والمراجعات 

بوابة الكرتونیة تفاعلیة•

–في اللوائح الدولیة والإقلیمیة استنادا على  أفضل الممارسات معاییر التقییموضع و تحدید ,•
استفتاء للمعاییر•

المقارنة مع المعاییر لكل دولة عربیة لتقییم التشریعات الحالیة وتحدید التحدیات والتوصیات الرئیسیة برسم خریطة للإطار التنظیمي الحالي •
وثیقة لرسم الخریطة و التحلیل400تجمیع أكثر من  :-الدولیة وأفضل الممارسات العالمیة 

جاري التنفیذ –نین الحكومییالمسؤولمع الخبراء تنسیق و تثبیت النتائج •

مراجعة الأدبیات–یةالمتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والمنافسة وحمایة المستھلك ومكافحة الفساد في الدول العرباللوائحمراجعة مخزون •
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Presentation Notes
لتنفيذ هذا المشروع الضخم تم Hعتماد الخطوات التالية
النتائج الأولية التي سيتم عرضها اليوم تم تنظيمها حسب التصنيف الإقليمي الفرعي للدول العربية لغرض هذا الاجتماع و العرض وذلك بغرض المحافظة على سرية النتائج التابعة للبلدان العربية و لكن سيتم مشاركة النتائج المحلية مع كل دولة على حدى و العمل معا على استكمال المشروع
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المنھجیة
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المنھجیة

العناوین الرئیسیة لأسئلة المعاییر/ الموضوعات 

)اللوائح الوطنیة/ أي التشریعات (المراسیم / القوانین 

)المعاھدات/ أي التعاریف القانونیة في التشریعات (التعاریف 
)السلطات/ أي الھیئات (المؤسسات 

)ةالاتفاقیات والمعاھدات الإقلیمیة والدولی(الاتفاقیات الدولیة 

)أي إیجابي أو سلبي ، مثل الحوافز ، الإعانات ، العقوبات ، الغرامات ، عقوبات السجن(الإنفاذ 
الإعفاءات

الشفافیة/ إمكانیة الوصول 

Presenter
Presentation Notes
بداية عملت الإسكوا على تطوير مجموعة من المعايير الدولية و العالمية و تحويلها الى صيغة أسئلة ليتم تحديد نسبة امتثال كل دولة عربية لهذه المعايير
تم تصنيف هذه المعايير تحت مجموعة من التصنيفات الرئيسية 
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المنھجیة

العناوین الرئیسیة-أسئلة المعاییر 

المنافسة 
قوانین مكافحة الاحتكار والمنافسة•
قوانین مكافحة الھیمنة والاحتكار•
الكارتلات والاتفاقیات المناھضة للمنافسة•
اتفاقیات التجارة الدولیة•
التحریر والتدخل في المنافسة في القطاعات المنظمة•
النظام التنظیمي للاندماج•
حمایة العمال•

الاستثمار الأجنبي المباشر

اللوائح المصرفیة•
سیاسات الاقتصاد الكلي•
الإطار التنظیمي للاستثمار•
مخططات الحوافز•
المعاھدات الثنائیة•
الحوافز الضریبیة•

Presenter
Presentation Notes
ثم صنفت الإسكوا القوانيين التابعة لبيئة الأعمال المراد دراستها الى أربعة عناوين و موضوعات رئيسية التي يجب النظر إليها في البلد لتمكين عملية فتح وإدارة الأعمال التجارية سهلة وسلسة و هي المنافسة الاستثمار الأجنبي المباشر مكافحة الفساد و حماية المستهلك و تحت كل موضوع من تلك المواضيع قوانين فرعية 

لنأخذ على سبيل المثال قوانيين المنافسة فهي تتضمن ليس فقط النظر على القوانيين العامة و لكن النظر أيضا الى البنود الفرعية الموجودة في الاتفاقيات التجارية و قوانين العمالة و قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار بالإضافة الى أليات التنفيذ المعمول بها و المؤوسسات المعنية التي تعنى بمتابعة 
 
فمثلا اذا مع ظهور جائحة COVID-19 ، كانت و لا زالت معظم البلدان تتعرض و تشتكي من الإساءات الاستهلاكية انتشار  الأسواق الغير تنافسية و الممارسات التجارية غير العادلة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية لذلك في هذاالوضع الصعب الذي تعاني منه البلدان يتحتم وجود وقوانين و إجراءات تشريعية وآليات تنفيذ قوية و مرنة في أوقات الأزمات لحماية المستهلكين من احتكارات السوق والتلاعب بالأسعار. لذلك يسمح هذه الدراسة لذلك تسمح هذه الدراسة للباحث بتحديد الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية وتصميم الإصلاحات التشريعية يمكن أن تدعم إجراءات الدول للتخفيف من تأثير الأزمة


�
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المنھجیة

العناوین الرئیسیة-أسئلة المعاییر 
مكافحة الفساد

حمایة المستھلك

مكافحة الفساد والنزاھة في القطاع العام•
.قوانین مكافحة الرشوة وضرب الصافرة•
الموازنة والإنفاق العام•
الحكومة الرقمیة•
الحكومة المفتوحة والشفافیة•
التوظیف والإدارة العامة•
معاییر المشتریات العامة•

لوائح السلامة الجسدیة•
)ات التجاریة التقییدیةالمبادئ والقواعد المنصفة المتفق علیھا بشكل متعدد الأطراف للتحكم في الممارس(حمایة المصالح الاقتصادیة للمستھلكین •
معاییر لسلامة وجودة السلع والخدمات الاستھلاكیة•
تدابیر تمكن المستھلكین من الحصول على الإنصاف•
تعزیز الاستھلاك المستدام•

عة؛ بالإضافة إلى المزید من أسئلة المتابكلا/ سؤال نعم 162

Presenter
Presentation Notes
بشكل عام تم تصميم 162 سؤوال او معيار للإجابة عنها و استكمال مصفوفة العمل
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المنھجیة

تطویر ملاحظات وتوصیات أوممارسات : الخطوة الرابعة
ة فضلى لحل الثغرات الموجودة بالتشریعات والأنظمة الحالی

ةعربیالانبلدالفي  .

تحدید الثغرات الموجودة بین تشریعات : الخطوة الثانیة
بلد عربي والمبادئ التوجیھیة الدولیة والأسس كل وأنظمة 

.المرجعیة

تحدید القواسم المشتركة والثغرات في : الخطوة الأولى
بلد عربيكلالقواسم المشتركة ل . 

م على تقییم الثغرات نسبةً لصلتھم وتأثیرھ: الخطوة الثالثة
.السیاسات وآلیات تنفیذھا

تحلیل الثغرات

البحث في التشریعات 
والآلیات المتعلقة 

بالمنافسة، الاستثمار 
الأجنبي المباشر، 

مكافحة الفساد، وحمایة 
.المستھلك

معطیات من المقابلات 
والخبراء عن 

التشریعات والأنظمة 
.التجاریة

Presenter
Presentation Notes
تضمنت المنهجية:
إجراء مراجعة شاملة للأدبيات التي تجمع المعلومات المتاحة من الوزارات ذات الصلة ووكالات التنمية الدولية والمؤسسات الأكاديمية لكل موضوع ولكل دولة على حدة. 
تم وضع مؤشرات رئيسية للإطار التشريعي على أساس المعايير الدولية. 
إجراء مقابلات معمقة رئيسية ((KIIsمع المسؤولين والإداريين وأصحاب المصلحة المعنيين من كل بلد 
تجميع مستودع للقوانين واللوائح والسياسات الرئيسية لاستخدامها في التقييم
تصنيف مجمل المكونات إلى أربعة مواضيع، كل منها يتعلق بأحد المجالات الأربعة للتشريعات قيد الدراسة،  وهي المنافسة ومكافحة الفساد والاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك
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المصادر لأسئلة المعاییر-المنھجیة 

:المنافسة

: الإستثمار الأجنبي المباشر

مكافحة الفساد

:حماية المستھلك

2013مؤشرات جدیدة لقانون وسیاسات المنافسة في عام "، 2013مؤشرات السیاسات وقانون المنافسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ضمن ورقة العمل لعام •
نموذجًا للتحلیل  CLPیوفر مؤشر ". للدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي وللدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

وللتسجیل على طول طبقتین مع مراعاة نطاق عمل التشریعات ، وسیاسة السلوكیات المناھضة للمنافسة ، ونزاھة التحقیق ، والمناصرة
قانون الأونكتاد النموذجي الخاص بالمنافسة ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة یالمنافسة•

، لأنھ یوفر أداة 2010عام التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، في) مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر(مؤشر تقیید تنظیم الاستثمار الأجنبي المباشر تم تحدیث •
قیاس قویة لقیاس وتقیید القیود القانونیة التي تشكل وتؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة المعنیة

"دلیل المستخدم لقیاس الفساد ومكافحة الفساد"من 2015إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام •
)الطبعة الثالثة(مجموعة أدوات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد •
للأمم المتحدة بشأن تنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادقائمة التقییم الذاتي الشامل •

)(UNGCPمبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لحمایة المستھلك •
دلیل الأونكتاد لحمایة المستھلك•

Presenter
Presentation Notes
مرجعية مع المعايير الدولية (OCED و UN)
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الھدف والمنھجیة

ر مقارنات مرجعیة مع المعایی•
(UNو  OCED(الدولیة 

ین مصفوفة لمقارنة النتائج ب•
الدول

سؤال لكل 162إطار المعاییر ، من •
دولة

لكل بلد ، والتي یبلغ مقابلات4
مقابلة72مجموعھا 

:دولة22الدول العربیة •

البحرين ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت 
، لبنان ، لیبیا ، موريتانیا ، المغرب ، عمان
، دولة فلسطین ، قطر ، المملكة العربیة 
السعودية ، السودان ، الجمھورية العربیة 

السورية ، تونس ، الإمارات العربیة 
المتحدة ، الیمن ، جیبوتي ، جزر القمر ، 

.الجزائر ، الصومال

تحلیلأدوات التقییمالتغطیة الجغرافیة
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تحدیات و حدود الدراسة –المنھجیة 

ذلك صمم ھي الأمثل، فب" قوالب القانون النموذجیة"المعايیر الدولیة و انإلى افتراض إستنادًا
.......نظام نقاط لأھداف القیاسات المقارنة

 الجواب بنعم على وجود قانون أو مؤسسة أو تعريف يعامل معاملة كسب نقطة واحدة و 
مثل 0بنعم ھو الاجابةولكن، ھنالك عدد من الأسئلة حیث يكون ناتج . 0بلا فھي الاجابة

)مع تحفظات أُخرى. (الجواب على أسئلة ضوابط رؤوس الأموال

 كل ھذا أدى لحساب نسبة نقاط تھدف لخلق أساس و صورة للبناء علیھا و تطويرھا مع
.  الوقت

Presenter
Presentation Notes
الاعتماد على مراجعة مكتبية أولية / الأدب لتصميم المسح
الاعتماد على الخبراء لسد الثغرات في بحثنا (على سبيل المثال ، المرشح المثالي لـ EKIIs هو خبير قانوني تابع أو على علم بالإطار التشريعي / التنظيمي للموضوع الذي يتم مقابلته)
والان ننتقل الى خبراء  الاسكوا لتقديم نتائج الدراسة . لدينا السيد نزار غانم 
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یة العالمي قید بشكل كبیر إمكان19-وباء فیروس كورونا
عمل المقابلات مع الخبراء و نقط التواصل بحضور

لمكتب و جسدي بجانب تقیید إمكانیة وصول أفراد الفریق ل
.مصادره

القیود الجغرافیة أو المیدانیة

القیود
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شاركة التأخیر الذي شُھد في المراحل الأولیة بالنسبة لم
.وثائق المشروع و عمل المقابلات الأولیة

رمضان و العید بجانب وقوعھما وقت وباء عالمي أخرت
.  الردود أو أعاقتھا حتى من قبل الخبراء و المسئولین

الوقت الضائع

القیود
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ئلة الاعتماد على المراجعة الأدبیة الأولیة لتصمیم الاس
.المقیاسیة

 قصود الم(الاعتماد على الخبراء لملء الثغرات في بحثنا
ي مطلع بذلك أن المرشح المثالي للمقابلات ھو خبیر قانون
)المقابلةأو لھ علاقة بالأطر التشریعیة و التنظیمیة بمحور

ثابتةالاعتماد على الافتراضات و البدیھیات التي لیست.
تحدي تمدد النطاق

القیود المنھجیة

القیود
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النتائج الأولیة
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أوجھ الدول العربیة تطور ھیاكلھا القانونیة بمكونات أو
.مشابھة للبلدان التي تحدھا

ة التجاریة انعدام وجود استراتیجیة إقلیمیة لتطویر البیئ
أو مؤشرات أو معاییر جودة یحد و یخفض الكفائة 

.التجاریة و الفرص المتاحة
ي المباشر تطویر قوانین تتعلق بالمنافسة و الاستثمار الأجنب

د المعاھدات الدولیة مثل الاتحا(ھو ناتج من ضغوط خارجیة 
)  الاوروبي

ساد غالباً تطویر قوانین تتعلق بحمایة المستھلك و مكافحة الف
ضات الاستیاء العام، انتفا(ما تكون ناتج من ضغوط داخلیة 

)التي ركزت على مكافحة الفساد2011

وطات داخلیة تكون عادة ناتج لضغالتيلا یوجد تنسیق أو توحید إقلیمي للقوانین 
.  و خارجیة
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بي دول مجلس التعاون الخلیجي سجلت درجات عالیة في أغلب الفئات، دول المشرق العر
ي مجال حمایة تلبي طلبات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأقل البلدان نموًا لدیھا ثغرة كبیرة ف

.  المستھلك
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GCC GCC
Maghreb Maghreb
Mashreq Mashreq
LDCs LDCs

GCC GCC
Maghreb Maghreb
Mashreq Mashreq
LDCs LDCs

GCC GCC
Maghreb Maghreb
Mashreq Mashreq
LDCs LDCs

GCC GCC
Maghreb Maghreb
Mashreq Mashreq
LDCs LDCs

GCC GCC
Maghreb Maghreb
Mashreq Mashreq
LDCs LDCs

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

   c
  5%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

  c
  5%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

  c
  5%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

 c
  5%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Ideal
76% - 100%

 c
  5%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

  c
  5%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

53%

Budgeting and Public Expenditures Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Anti-Corruption Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Anti-Corruption and Integrity in Public Sector Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Public Procurement Standards  Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Consumer Protection

Protection of Consumers' Economic Interests

Promotion of Sustainable Consumption Digital Government Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Open Government and Transparency Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Anti-Bribery and Whistle Blow Laws Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Measures Enabling Consumers to Obtain Redress Basic
1% - 25%

D
      

Basic
1% - 25%

D
      

Physical Safety Regulations Basic
1% - 25%

D
      

64%

56%

33%

27%

50%
33%

63%

67%
58%

60%

37%
49%

21%

Basic
1% - 25%

D
      

21%

11%

Basic
1% - 25%

D
      

8%

19%
17%

21%

53%
49%

64%
40%

88%

53%
20%

43%

79%
71%

52%

70%
40%

64%
57%

67%
78%

45%

52%
40%

56%

3

19%

25%
17%

58%

67%

33%

88%
67%

50%
17%

50%

64%
51%
53%
53%

79%
67%



.مسبقإذنعلىالحصولغیرمنمنھاجزءأيأوالمادةھذهطبعأواستخدامإعادةتجوزلا .للإسكوامحفوظةالطبعحقوقجمیع©

حتى عندما تكون الھیاكل القانونیة مطابقة
تنفیذ للمعاییر العالمیة، الثغرات المتعلقة بال
.واضحة و منتشرة في العالم العربي

دي تم ذكره بشكل عام في المقابلات على أنھ تح
.كبیر

قرتالمراسیم التي ألبنان بحاجة لتطبیق : مثال
.)مثل مكافحة الفساد(لتفعیل القوانین 

طر التشریعیة الرئیسیة في الأةتم التشدید على أھمیة الیات التنفیذ لكونھا الثغر
.للبیئة التجاریة
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لموارد الاستثناءات القانونیة عادة ما تكون تستھدف القطاعات و ا
ار المتصلة بالقطاع العام أو العسكري أو الجھاز الأمني أو كب

.  المسؤولین
ات مشتریات القطاع العام و القطاع العسكري مستثنیین من سیاس

.التحرر الاقتصادي و الرقابة العامة و المسائلة
 تغییر لكن ھنالك(بالمثل، استثناءات وضعت لصالح كبار المسؤولین

)ملحوظ2011تدریجي منذ 

المحددةبعض الدول القریبة جغرافیا تتفوق في بعض الفئات.
یتفوق في دول مجلس التعاون الخلیجي تتفوق في فئة المنافسة، المشرق

ة العمال الاستثمار الأجنبي المباشر، و المغرب العربي یتفوق في حمای
.و حمایة المبلغین عن الفساد

طر التشریعیة تم التشدید على أھمیة الیات التنفیذ لكونھا الثغرة الرئیسیة في الأ
.للبیئة التجاریة
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المنافسة
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عن الإطار القانوني للتجارة في البلدان 2015مرت خمسة أعوام على تقریر الاسكوا سنة 
.تقدم ضئیل قد أحُرز ولم یزل أمامنا الكثیر: العربیة

.ظیمیةتعريف الحدود والفرق بالدور بین سلطات المنافسة والھیئات التن. 1

یذ يجب على البلدان العربیة ضمان استقلالیة سلطات وھیئات تنف. 2
.وحماية المنافسة

ى يجب على البلدان العربیة أن تقرر مسبقًا وبشكل واضح نطاق ومد. 3
.قانون المنافسة

ي إطار المنافسة والتشريعات القطاعیة وآلیات التنفیذ يجب أن تتواجد ف. 4
.أوسع يتضمن السیاسات التنموية

فیذ من المھم أن لانقع في خطأ المبالغة في تبسیط العلاقة مابین تن. 5
.  المنافسة وتنظیم القطاعات

.افسةالحاجة لتثقیف المواطنین عن مشاكل المنافسة وتأطیر قانون المن. 6

أدوات التطبیق العملي لقانون المنافسة سیبقى معطلاً إلى حین سن. 7
.  التنفیذ لتلائم حقائق المخالفات في السوق التي تحدث فیه

ون من الضروري أن تطور سیاسات منافسة تتضمن خصائص الدولة وتك. 8
.  موضوعة ضمن خطة إنمائیة أوسع

.2015تقدم واضح من حیث التعديلات و المراسیم التي صدرت منذ 

اكل استقلالیة السلطات أو الھیئات مضمونة في القانون ولكن ھناك مش
.المالیةفي التطبیق وعملیات صنع القرار غیر المنحازة والموارد البشرية و

عمل مستمر

عمل مستمر

عمل مستمر

كان ھناك حملات توعیة للعامة بشأن قوانین المنافسة. عمل مستمر
وحماية المستھلك

ذكر بشكل مستمر في المقابلات لكونه التحدي الأكبر

ثاني أكبر تحدي
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افسة، و تتبعھا بشكل عام، دول مجلس التعاون الخلیجي حققت نتائج عالیة بما یتعلق بالإطار القانوني للمن
.موریتانیا و المغرب یتصدران الإقلیم بما یتعلق باصلاحات المنافسة. دول المغرب العربي
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قانون المنافسة و منع الاحتكار في لبنان بسیط ویفتقر لمراسیم تنفیذیة بینما ینعدم وجود أي إطار تشریعي یحكم المنافسة في فلسطین 
.  لدى الأردن و لبنان و فلسطین أضعف التشریعات و القوانین المتعلقة بمكافحة الھیمنة و الاحتكار

.الاتحادات الاحتكاریة والاتفاقیات المناھضة للمنافسة مازلت قید التطویر في السودان و عمان و سوریا

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Anti-Trust and Competition Laws Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Anti-Dominance and Monopolisation Laws Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Cartels and Anti-Competitive Agreements Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

45%
71%

63%

69%

62%

64%
62%

51%

70%

64%

69%

46%

قوانین مكافحة الاحتكار 
والمنافسة ھي الأضعف في 
المشرق

ون يفتقر لبنان وفلسطین الى قان•
ينظم المنافسة 

يفتقر القانون لتعريفات واضحة •
للمنافسة، والھیمنة في سوريا

غیاب استقلالیة الھىئات الناظرة •
ثلابتطبیق القانون في  في الأردن م

نرى أن لدى دول شمال 
عريف افريقیا، الیمن، والخلیج ت

.  الكارتیلاتواضح لمفھوم 
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GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Competition Enforcement Practices Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

71%
67%

56%
67%

.  معظم الدول العربیة تفتقر لاستقلالیة الھیئات الناظرة بتطبیق المنافسة

.  معظم مؤسسات المنافسة تقع ضمن ھیكلیة الوزارات ولا تتمتع باستقلال مالي أو اداري•

افسة كل القوانین تتضمن تجريما وملاحقة لمن يخالف القوانین لمنع الاحتكارات وتطبیق المن

تقید معظم الدول العربیة قوانین المنافسة باستثناءات لقطاعات حكومیة

التشريعات المتعلقة بالمنافسة في موريتانیا و الأردن و سوريا و المغرب أحرزوا نقاط عالیة من 
.ناحیة تحديد المؤسسات و مسؤلیاتھا

الیات تنفیذ القوانین
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GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Liberalisation and Competition Intervention 
in Regulated Sectors 

Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

40%
50%

33%
38%

أغلب الدول العربیة لھا استثناءات فیما يتعلق بسیاسات التحرير الاقتصادي

ة في باستثناء موريتانیا، الدول العربیة مترددة بما يتعلق بالتدخل في التحرير الاقتصادي والمنافس
القطاعات المنظمة 

معظم الدول العربیة تملك تشريعات واضحة حول ادماج الشركات وتتضمن معايیر واضحة لھذه 
الادماجات

• اغلب ھذه التشريعات لا تأخذ بعین الاعتبار تأثیر الاندماج على الاسعار، سوق العمل، التصدير، والاستثمار

الاندماجوقوننةسیاسة التحرير الاقتصادي 
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مكافحة الفساد
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یفات، والمؤسسات الخلیج یعد الأكثر تطورا تشریعیا من ناحیة مكافحة الفساد، بالاستناد الى القوانین، التعر
.  الناظمة

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Anti-Corruption Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

64%
51%
53%
53%

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%Institutions Basic

1% - 25%
Developing
26% - 50%

Laws/Decrees Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%Definitions

81%

47%

67%
50%

46%
58%

60%
75%

50%

57%
53%
53%
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.  كافة الدول العربیة تتمتع بھیئات خاصة  والیات تجریمیة لمكافحة الفساد في القطاع العام

تتضمن التشريعات مكافحة الفساد 
استثناءات وحصانات 

مثل العراق، لبنان، السعودية، السودان، سوريا،•
.  والیمن

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Anti-Corruption and Integrity in Public Sector Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

79%
71%

79%
67%
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تجرم كافة القوانین العربیة فعل الرشوة 

• .تتمیز السعودية و الكويت و المغرب و تونس بتشريعات قوية بما يتعلق بمكافحة الرشوة

يجب العمل على سیاسات تشجیعیة لمكافحة الرشوة في الادارات العامة وحماية المبلغین 
. عنھا

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Anti-Bribery and Whistle Blow Laws Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

67%
58%

60%
33%
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.  قوانین الوصول للمعلومات موجودة بمعظم التشریعات العربیة، ولكن تبقى العبرة بالتنفیذ

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Open Government and Transparency Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

63%
25%

17%
58%

ھناك عقبات كثیرة لتنفیذ قوانین الوصول للمعلومات في العالم العربي

.  یاناتعلى الدول العربیة العمل بشكل ملح على تشريعات تضمن حماية الخصوصیة وأمن الب

)معظم الدول العربیة لا تملك(تفتقر التشريعات العربیة لتعريف واضح للشفافیة 

Presenter
Presentation Notes
تشريعات الحكومة المفتوحة و الشفافية هي الأضعف في المشرق العربي وتتبعها دول أفريقيا الشمالية (مع رفع السودان وتونس لهذه النسب الإقليمية بشكل حديث)
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GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Public Procurement Standards  Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

37%
49%

56%

67%

ي أغلب كل الدول العربیة تتضمن معايیر للمشتريات العامة، ولكن ھناك استثناءات كثیرة ف
الدول مما يفرغ النص من مضمونه 

طبیق أغلب التشريعات لا يعطي الصلاحیات الكافیة لھیئات مكافحة الفساد لمراقبة مدى ت
معايیر المشتريات العامة 

أغلب التشريعات العربیة لم تلحظ الشفافیة والقدرة على الوصول لكیفیة تنفیذ المشتريات العامة •
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الاستثمار الأجنبي المباشر
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قوانین تنظیم المصارف وسیاسات الاقتصاد الكلي

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Banking Regulations Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

88%
67%

78%
45%

. كافة الدول العربیة تتمتع بتشريعات تنظم القطاع المصرفي، ولكن معظمھا يضع قیودا على الرسامیل في المصارف

...)ف الخمثل مصرف مركزي، غرفة التجارة، جمعیة مصار(المباشر في القطاع المصرفي الاجنبىمعظم الدول العربیة تملك الھیئات تراقب وتقیم أحكام مشاركة الاستثمار 

. كل الدول العربیة ما عدى السودان تتمتع باستراتیجیة وطنیة وتشريعات محددة للمنافسة لتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر

.عملیات منح حوافر الاستثمار الاجنبي المباشر مفتوحة لمراقبة المجتمع المدني والبرلمان وصناع السیاسات في حوالي نصف الدول العربیة

. تفرض قیودا في السوق على الاستثمار الاجنبي المباشر) ما عدى الاردن، تونس، المغرب، وفلسطین(معظم الدول العربیة 
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برامج الحوافز والمعاھدات الثنائیة

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Incentivisation Schemes Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

53%
56%

33%

43%

.فلسطین تتحلى بأقوى إطار تشريعي متعلق ببرامج الحوافز وتتبعھا الأردن، الكويت، مصر، موريتانیا، المغرب، و تونس

كافة الدول العربیة ما عدى السودان تتمتع ببرامج تحفیزية ومؤسسات دعم وتطبیق برامج التحفیز 

يت، فلسطین، الا في مصر، الكو(لا يوجد الیة واضحة لتقییم التكالیف بعیدة المدى المتضمنة في برامج التحفیز الاستثمارية 
)وتونس

كان من الصعب الوصول الى معلومات دقیقة حول المعاھدات الثنائیة في الدول العربیة

.  تملك دول المشرق العدد الأكبر من المؤسسات المحددة في الأطُر التشريعیة لتنظیم التفاعل مع الاستثمار الأجنبي المباشر
.تتبعھا دول مجلس التعاون الخلیجي و الیمن
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حمایة المستھلك
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المشرق العربي يتفوق بشكل بسیط على دول مجلس التعاون الخلیجي حیث أن دول المغرب . يمثل الإطار التشريعي لحماية المستھلك الحلقة الأضعف
)باستثناء المغرب و الیمن(العربي و البلدان الأقل نموًا متأخرون نسبیا عن الباقي 

.  تحدد معظم التشريعات العربیة لوائح السلامة البدنیة والمؤسسات المخولة بتقییم ومراقبة الامتثال لھذه اللوائح

كل تشريعات الدول العربیة ما عدى العراق تتضمن تعريفات واضحة لحقوق المستھلك وحمايته 

ة في كافبیرلدى الكويت، قطر، فلسطین، و مصر تدابیر قانونیة قوية تسمح للمستھلك بالحصول على تعويضات ولكن لا يزال ھنالك حاجة لتطوير ھذه التدا
الإقلیم

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

63%

21%

Physical Safety Regulations Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

63%
71%

صادية تنظیمات السلامة البدنیة وحماية المصالح الاقت

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs 44%

83%
67%

80%

Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

Protection of Consumers' Economic Interests
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.تدابیر تمكین المستھلكین من الحصول على التعویضات وتعزیز الاستھلاك المستدام

GCC
Maghreb
Mashreq
LDCs

Promotion of Sustainable Consumption 

11%

Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

19%
17%

21%

GCC
Maghreb
Mashreq

Measures Enabling Consumers to Obtain Redress Basic
1% - 25%

Developing
26% - 50%

Developed
51% - 75%

Ideal
76% - 100%

59%
21%

71%

علامات ونسب متدنیة بما يتعلق بتعزيز و تشجیع الاستھلاك المستدام في كل أنحاء العالم العربي

لا تفرض الضرائب او رسوم لردع سلوكیات الاستھلاك ) ما عدى تونس، سوريا، السعودية، عمان، الكويت والبحرين(معظم الدول العربیة 
السلبي 

متخصصة للشكاوي لدى الجھات الحكومیة المنظمة باجراءاتلا تتمتع ) لیبیا، عمان، السودان، تونس(بعض الدول 

معظم الدول العربیة لا تملك الاطر القانونیة للدعاوى القضائیة الجماعیة للدفاع عن المصلحة العامة
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التوصیات الأولیة
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.التركیز على تحسین وتقویة آلیات التنفیذ. 1
طوات التوحید القیاسي للدول المجاورة قد یتیح المزید من الفرص و الخ. 2

لة على العملیة ذات الكفائة للتحسین و التوفق مع مشاركة المعرفة الحاص
.نطاق شبھ إقلیمي

ة الدفع لتحسین وعي و مشاركة العامة في تطویر وتطبیق وإمكانی. 3
.الوصول للقوانین

التوصیات العامة
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انشاء وتوطید رؤیة استراتیجیة شاملة تتضمن مؤشرات وخطوات. 4
عي واضحة ومتوفرة للعامة و مفتوحة للرقابة بھدف مواءمة الإطار التشری

.مع الأجندة أو الخطة التنمویة
بمثابة ركن التركیز على الأطُر التشریعیة المتعلقة بمكافحة الفساد وعدھا. 5

نافسة و الأساس لخلق آثار متتالیة في التشریعات الأخُرى، في مابینھا الم
.    الاستثمار الأجنبي المباشر وحمایة المستھلك

.مجال حمایة المستھلك قاحل و مقفر وبأمس الحاجة للتطویر. 6

التوصیات العامة



وشكرًا


	اجتماع إقليمي��الأُطر التشريعية للبيئة التجارية في البلدان العربية
	Slide Number 2
	الهدف
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	النتائج الأولية
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	المنافسة
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	مكافحة الفساد
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	الاستثمار الأجنبي المباشر
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	حماية المستهلك
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	التوصيات الأولية
	1. التركيز على تحسين وتقوية آليات التنفيذ.�2. التوحيد القياسي للدول المجاورة قد يتيح المزيد من الفرص و الخطوات العملية ذات الكفائة للتحسين و التوفق مع مشاركة المعرفة الحاصلة على نطاق شبه إقليمي.�3. الدفع لتحسين وعي و مشاركة العامة في تطوير وتطبيق وإمكانية الوصول للقوانين.
	4. انشاء وتوطيد رؤية استراتيجية شاملة تتضمن مؤشرات وخطوات واضحة ومتوفرة للعامة و مفتوحة للرقابة بهدف مواءمة الإطار التشريعي مع الأجندة أو الخطة التنموية.�5. التركيز على الأُطر التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وعدها بمثابة ركن الأساس لخلق آثار متتالية في التشريعات الأُخرى، في مابينها المنافسة و الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك.   �6. مجال حماية المستهلك قاحل و مقفر وبأمس الحاجة للتطوير.
	 وشكرًا

